
 في مقياس قانون التأمين متحان السداسي السادسالإجابة النموذجية لا

 ن(08الجواب الأول )

تتم فيه تفاق بين الطرفين وإن القاعدة العامة في العقود تقضي عادة اتفاق إرادتين أي أنه يكون بالا

المناقشة والمساومة، إلا أن عقد الإذعان هو ذلك العقد الذي يضع فيه أحد الطرفين شرطا أو شروطا على 

  أي أن يذعن الطرف الضعيف للطرف القوي. ،الطرف الآخر أن يقبل بها دون مناقشة

 فالمؤمن له يقتصر دوره فقط على قبول تلك ،ويلاحظ أن عقد التأمين هو من هذا النوع من العقود

الشروط الواردة في العقد التأميني والتي يتم إعدادها مسبقا وذلك دون مناقشة من المؤمن له. ولعل هذا ما 

خاصة لتوفير الحدود الدنيا للحماية التي ينبغي أن لى وضع شروط عامة ويدفع المشرع الجزائري عادة إ

من  112المادة  ، كما نصت عليهمثل جعل الشك في عقد التأمين لصالح المؤمن له ،يحظى بها المؤمن له

أو إعطاء سلطة تقديرية للقاضي لإعفاء المؤمن له من الشروط التعسفية التي يمكن أن  ،القانون المدني

، وهو ما لقاضي إمكانية تعديل هذه الشروطلكما تخول هذه المادة  ،يتضمنها العقد الذي تم بطريقة الإذعان

أيضا، وبالتالي يمكن القول أن حرية المتعاقد في عقد التأمين من القانون المدني  110قررته المادة 

 تنحصر في الجوانب السالفة الذكر.

 ن(12الجواب الثاني )

 :الوقائع القانونية

في إطار التأمين ضد المخاطر الكبرى  (للتأمينات gam)تأمين الورشة لدى شركة التأمين  الواقعة الأولى:

 للورشات، وبالرغم من حدوث الخطر )انهيار التربة( فإن الورشة مغطاة بعقد التأمين المبرم بين الطرفين

 .لسريان العقد بمجرد إبرامه بينهما

لتي تأمين سيارة صاحب الشركة تأمينا شاملا، وحيث أن سيارته ليست معنية بالأضرار ا الواقعة الثانية:

تسبب بها انهيار التربة، أما السيارات الثلاث التابعة للعمال، فإن الأولى والثانية غير مشمولتين بالتغطية 

التأمينية، بخلاف السيارة الثالثة المؤمنة تأمينا شاملا، فإن شركة التأمين ملزمة بالتعويض عن الأضرار 

 مهما كان نوعها.

ن سيارة صاحب الشركة وسيارة الغير، فإن شركة التأمين ملزمة التصادم الذي وقع بي الواقعة الثالثة:

الزمن المسموح به بالتعويض لسيارة صاحب الشركة ولسيارة الغير، وذلك لمرور ثلاث ساعات وهو 

 )تحقق الآجال القانونية(. لتغطية الأخطار

وهي انتحار صاحب الشركة، حيث أنه إذا أمن الشخص حياته، فإنه لا يستحق مبلغ  الواقعة الرابعة:

من  72التأمين إذا انتحر، لأنه تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه وهو الموت، وهذا ما نصت عليه المادة

فاة، على أنه لا يكتسب ضمان التأمين في حالة الو 72المتعلق بالتأمينات، حيث تنص المادة  95/07الأمر 

إذا انتحر المؤمن له بمحض إرادته وعن وعي خلال السنتين الأوليتين من العقد، ولا يلزم المؤمن حينئذ 

 إلا بإرجاع الرصيد الحسابي الذي تضمنه العقد إلى ذوي الحقوق.

إلا أن الواقعة تثبت أن الانتحار حصل بعد مرور السنتين الأوليتين، وهذا ما استثناه المشرع من أن 

من يلزمه تقديم الضمان إذا حصل الانتحار بعد السنتين الأوليتين، وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من المؤ

المادة السالفة الذكر إذا كان بسبب مرض المؤمن له وأفقده الحرية في تصرفاته. حيث يقع عبء إثبات 

 الانتحار على المؤمن، وعبء إثبات فقدان وعي المؤمن له على المستفيد.

 






